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كثيــرا مــا يتعــرض الصحفيــون إلــى الملاحقــات الجزائيــة بموجــب 
العديــد مــن المــواد القانونيــة وذلــك بســببعملهم الصحفــي أو 

بمناســبته.

يجــد   ، الإجرائيــة  والمــواد  الجزائيــة  القوانيــن  تشــعب  وبحكــم 
الصحفيــون أنفســهم فــي حيــرة أمــام تشــعب الإجراءاتوالتدابيــر 
التــي تطالهــم، ولا يجــدون فــي بعــض الحــالات الوقــت الكافــي 

لطلــب النصــح القانونــي مــن المختصيــن.

يضــاف إلــى ذلــك أن قوانيــن النشــر والصحافــة متفرقــة ومشــتتة 
الوضــع  فيصعوبــة  يزيــد  ممــا  القانونيــة  المجــلات  عديــد  فــي 
بالنســبة إلــى الصحفــي الواقــع تحــت طائلــة الملاحقــة القضائيــة.
وقــد ارتــأت النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين إصــدار دليــل 
التــي تفيــد  القواعــد الإجرائيــة ة  إجرائــي مختصــر يتضمــن أهــم 
الصحفــي فــي مواجهــة الملاحقــات القضائيــة وتعرفــه بحقوقــه 
وخاصــة فــي حــالات الإســتعجال أو فــي الحــالات التــي لا يمكنــه 

الإتصــال فيهــا بمحــام أو بمختــص فــي القانــون.

وبرقيــة  مبســطة  بصفــة  المعلومــات  عــرض  الدليــل  ويحــاول 
بمــا يكفــي لحمايــة حقــوق الصحفــي فــي مختلــف مراحــل القضايــا 
الجزائيــة التــي يمكــن أن ترفــع ضــده ولضمــان حقــه فــي محاكمــة 

ــة. ــة ومنصف عادل

نقيب الصحفيين التونسيين
زياد الدبار

مقدمة
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مــن كان يتخيــل أن الصحفييــن فــي تونــس، الذيــن كانــوا رمــزًا 
ــة  ــة ملح ــي حاج ــهم ف ــيجدون أنفس ــورة 2011، س ــد ث ــة بع للحري
إلــى دليــل قانونــي للدفــاع عــن أنفســهم ضــد إجــراءات قمعيــة؟

 تونــس، التــي كانــت تُعتبــر الديمقراطيــة الوحيــدة التــي نجحــت 
فــي الحفــاظ علــى تــوازن الحــوار الاجتماعــي بعــد الربيــع العربــي، 
ــن  ــة م ــم الصحاف ــاولات تكمي ــرحًا لمح ــي 2023 مس ــت ف أصبح

قبــل الســلطات التونســية عبــر مرســوم قمعــي.

ــوا  ــن ظل ــم الذي ــول، وه ــذا التح ــون ه ــع الصحفي ــم يتوق ــع، ل بالطب
دقيقــة  معلومــات  تقديــم  الأساســي:  بواجبهــم  متمســكين 
وموثوقــة للمواطنيــن، ملتزميــن بالمبــادئ الأخلاقيــة للصحافــة 
الصحفييــن  لأخلاقيــات  العالمــي  الميثــاق  عليهــا  ينــص  كمــا 
الدولــي  للاتحــاد  العالمــي  المؤتمــر  أقــره  الــذي  المحترفيــن، 

.2019 تونــس عــام  للصحفييــن فــي 

اليــوم، يقــف الاتحــاد الدولــي للصحفييــن إلــى جانــب الصحفييــن 
التونســيين أكثــر مــن أي وقــت مضــى، فــي وقــت يقبــع فيه خمســة 
بواجبهــم  التزامهــم  بســبب  القضبــان  خلــف  زملائهــم  مــن 
المهنــي. هــذا الواقــع يجعــل مــن الضــروري، مــع اقتــراب نهايــة عــام 

ــن  ــوا م ــن، ليتمكن ــامل للصحفيي ــي ش ــل قانون ــر دلي 2024، توفي
ــدة. ــات المتصاع ــذه التحدي ــة ه مواجه

ــوار  ــض الح ــا، ولا ترف ــجن صحفييه ــة لا تس ــة الحقيقي الديمقراطي
الاجتماعــي، ولا تعاقــب التعبيــر الحــر. علــى تونــس أن تســتعيد 
أن  التونســيين  للصحفييــن  الوطنيــة  النقابــة  وعلــى  وحدتهــا، 
تلعــب دورهــا الكامــل فــي هــذا الســياق، لأنهــا جاهــزة لتحمــل 
المســؤولية. مــا هــو علــى المحــك ليــس أقــل مــن مســتقبل حريــة 

الصحافــة ومســتقبل البــلاد نفســها.

الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين
أنطوني بيلانجي

كلمة الاتحاد الدولي للصحفيين
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حق الصحفي في محاكمة عادلة طبق الاتفاقيات الدولية

تنــص المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى 
مــا يلــي:

النــاس جميعــا ســوا ء أمــام القضــاء. ومــن حــق كل 
فــرد لدى الفصــل في أية تهمــة جزائيــة توجه إليه 
... أن تكــون قضيتــه محــل نظــر منصــف وعلنــي من 
قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة وحيادية ومنشــاة 
بحكــم القانــون ... إلا أن أي حكــم في قضية جزائية 
ــة،  ــورة علني ــدر بص ــب ان يص ــة يج ــوى مدني أو دع
إلا إذا كان الامــر يتصــل بأحــداث تقتضــي مصلحتــه 

خــاف ذلك

مــن حــق كل متهــم بارتــكاب جريمــة ان يعتبــر بريئــا الا ان يثبــت عليــه الجــرم 
قانونــا .

لــكل متهــم بجريمــة ان يتمتــع اثنــاء النظــر فــي قضيتــه ، وعلــى قــدم المســاواة 
التامــة ، بالضمانــات الدنيــا التاليــة :

أن يتــم اعلامــه ســريعا وبالتفصيــل وفــي لغــة يفهمهــا بطبيعــة التهمــة 
الموجهــة اليــه واســبابها.

دفاعــه  لإعــداد  يكفيــه  مــا  التســهيلات  ومــن  الوقــت  مــن  يعطــى  ان 
بنفســه. يختــاره  بمحــام  وللاتصــال 

ان يحاكم دون تأخير لا مبرر له .

ــام  ــطة مح ــخصه او بواس ــه بش ــن نفس ــع ع ــا وان يداف ــم حضوري ان يحاك
ــاره ... ــن اختي م

ــى  ــل عل ــره وان يحص ــل غي ــن قب ــه او م ــام بنفس ــهود الاته ــش ش أن يناق
الموافقــة علــى إســتدعاء شــهود النفــي بــذات الشــروط المطبقــة فــي 

ــام. ــهود الاته ــة ش حال

أن يــزود مجانــا بمترجــم إذا كان لا يفهــم أو لا يتكلــم اللغــة المســتخدمة 
ــي المحكمة. ف

أن لا يكره على الشهادة ضد نفسه او على الإعتراف بالذنب.

ــي  ــى ك ــة اعل ــى محكم ــون ال ــا للقان ــوء وفق ــق اللج ــة ح ــن بجريم ــخص أدي ــكل ش ل
ــه. ــه علي ــم ب ــذي حك ــاب ال ــه وفيالعق ــرار ادانت ــي ق ــر ف ــد النظ تعي

حق الصحفي في محاكمة عادلة 
طبق الاتفاقيات الدولية
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ــل  ــم أبط ــة ث ــه بجريم ــي يدين ــم نهائ ــا حك ــخص م ــى ش ــدر عل ــد ص ــون ق ــن يك حي
هــذا الحكــم ...علــى أســاس واقعــة جديــدةأو واقعــة حديثــة الإكتشــاف تحمــل 
الدليــل القاطــع علــى وقــوع خطــا قضائــي ، يتوجــب تعويــض الشــخص الــذي انــزل بــه 

ــاب... العق

ــن  ــبق أن أدي ــة س ــى جريم ــاب عل ــة او للعق ــددا للمحاكم ــد مج ــض أح ــوز تعري لا يج
بهــا او بــرئ منهــا بحكــم نهائــي.

وتنــص المــادة 9 فقــرة 1 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية 
ــى مايلي: عل

لــكل فــرد الحــق فــي الحريــة وفــي الأمــان علــى شــخصه ولا يجــوز حرمــان أحــد 	 
مــن حريتــه إلا لأســباب ينــص عليهــا القانــون وطبقــا للإجــراء المقــرر فيــه.

تنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على ما يلي :
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا.	 

تعريف الاعتقال التعسفي:

ــر  ــدة معايي ــد ع ــه توج ــدة أن ــم المتح ــة للأم ــان التابع ــوق الإنس ــة حق ــرت لجن إعتب
لتعريــف الإعتقــال التعســفي :

اذا كان واضحا غياب أي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية

اذا كان الحرمــان مــن الحريــة ناتجــا عــن ممارســة الحقــوق او الحريــات 
التــي يضمنهــا الإعــلان العالمــي لحقــوق الانســان والعهــد الدولــي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

فــي حالــة عــدم الاحتــرام الخطيــر ، التــام او الجزئــي، للقواعــد الدوليــة 

العالمــي لحقــوق  المنصــوص عليهــا فــي الإعــلان  العادلــة  للمحاكمــة 
الانســان وفــي الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة التــي قبلتهــا الــدول المعنيــة، 

ــفيا. ــا تعس ــة طابع ــن الحري ــان م ــى الحرم ــي عل ــث يضف بحي
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ويمكن تتبع الصحفي جزائيا طبق إحدى الطريقتين التاليتين:  

 
حالة التلبس

طبــق مجلــة الإجــراءات الجزائيــة نكــون إزاء حالــة التلبــس إذا كان إرتــكاب الجريمــة 
فــي الحــال أو قريبــا مــن الحــال   أو إذا طــارد الجمهــور ذي الشــبهة أو وجــد هــذا 
الأخيــر متحــوزا بأمتعــة أو وجــدت عليــه علامــات أو آثــار تــدل علــى إرتكابــه للجريمــة 
وبشــرط وقــوع ذلــك فــي زمــن قريــب مــن حصولهــا أو اذا اقترفــت الجريمــة بمحــل 

ســكنى اســتنجد صاحبــه بأحــد مأمــوري الضابطــة العدليــة لمعاينتهــا. 

ويمكن لمأموري الضابطة العدلية القبض على الشخص المتلبس بجريمة. 

ــة  ــة العمومي ــلام النياب ــوم بإع ــرض ويق ــي الغ ــرا ف ــي محض ــث الإبتدائ ــرر الباح ويح
فــورا بالجريمــة وبمــا أنجــزه مــن أعمــال، لتقــرر النيابــة العموميــة مــا تــراه ) أبحــاث 

تكميليــة ، إحتفــاظ ...(. 

 التتبع العادي

يمكــن تتبــع الصحفــي جزائيــا بموجــب شــكاية مــن طــرف شــخص متضــرر طبيعــي 
او معنــوي أو إدارة عموميــة أو  بموجــب قــرار مــن النيابــة العموميــة. 

الوضعيات القانونية للصحفي في مواجهة الدعوى الجزائية   

ــي  ــي ف ــه الصحف ــن ان تواج ــي يمك ــة الت ــل الإجرائي ــف المراح ــل بمختل ــم الدلي يهت
مســار الدعــوى الجزائيــة ابتــداء مــن اثــارة الدعــوى والبحــث الابتدائــي مــرورا بمرحلة 

التحقيــق وانتهــاء بمرحلــة المحاكمــة وصــدور الحكــم والطعــن فيــه.  

 مرحلة البحث الابتدائي:

ــر  ــي تثي ــي الت ــة ه ــة العمومي ــان النياب ــة ف ــراءات الجزائي ــة الإج ــق مجل طب
الدعــوى العموميــة وتمارســها. 

ويمكن إثارة الدعوى العمومية من طرف المتضرر في بعض الصور. 

 ويمكــن أن تثــار تلــك الدعــوى مــن طــرف موظفيــن أناطهــا القانــون 
  . تهــم بعهد

الوضعيات القانونية للصحفي في 
مواجهة الدعوى الجزائية

حالة
 التلبس

التتبع
العادي
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شكليات الإستدعاء للبحث الابتدائي لدى الضابطة العدلية

يوجــه إســتدعاء البحــث الإبتدائــي كتابيــا بالطريقــة الإداريــة أو بواســطة عــدل تنفيــذ 
إلــى الصحفــي فــي عنوانــه الشــخصي )محــل ســكناه المضمــن ببطاقــة تعريفــه 

ــة:  ــات التالي ــتدعاء المعلوم ــن الإس ــة( . يتضم الوطني

الإسم واللقب والحرفة والعنوان. 

مكان الحضور وتاريخه وساعته. 

موضوع الاستدعاء والمركز القانوني )شاهد ، ذي شبهة ...(. 

يمكــن أن يســلم الإســتدعاء للصحفــي شــخصيا مقابــل إمضائــه علــى الجــذر أو 
يســلم لأحــد أفــراد عائلتــه المقيميــن معــه فــي محــل ســكناه مقابــل إمضــاء 

ــه.  ــغ الي ــل المبل ــن قب ــذر م الج
إذا لــم يمتثــل الصحفــي لموجبــات الاســتدعاء الموجــه اليــه بصفــة قانونيــة فانــه 

يصبــح محــل تفتيــش علــى ذمــة البحــث. 

مآل المحاضر والشكايات الجزائية المرفوعة ضد الصحفيين
 

ــة  ــكاية المقدم ــص الش ــى ن ــاعديه عل ــد مس ــة أو أح ــل الجمهوري ــلاع وكي ــال إط ح
ــة:  ــرارات التالي ــد الق ــاذ أح ــه اتخ ــي، يمكن ــد الصحف ض

حفــظ الشــكاية فــي حــق الصحفــي للصبغــة المدنيــة للموضــوع أو لعــدم 
وجــود جريمــة... 

ــي لســماع الأطــراف و ارجــاع الملــف اليــه    إحالــة الشــكاية للباحــث الإبتدائ
ليقــرر مــا يــراه. 

ــة  ــوم الضابط ــة، تق ــة العمومي ــل النياب ــن قب ــا م ــأذون به ــاث الم ــام الأبح ــال إتم ح
العدليــة بإحالــة المحضــر إليهــا ، وللنيابــة العموميــة إتخــاذ أحــد القــرارات التاليــة: 

 حفظ الشكاية. 

إرجاع الملف إلى الباحث للقيام بأعمال تكميلية. 

إحالة الصحفي أمام المحكمة المختصة. 

إحالة الصحفي أمام قاضي التحقيق. 

مــن حــق الصحفــي متابعــة مــآل ملفــه و الإسترشــاد عنــه لــدى كتابــة النيابــة 
العموميــة او كتابــة التحقيــق )مكتــب الإرشــاد بالإعلاميــة( وذلــك حمايــة لحقوقــه 

ــا. ــي آجاله ــبة ف ــراءات المناس ــام بالإج وللقي

توصيات بخصوص سماع الصحفي أمام الضابطة العدلية 

إحترام مواعيد الإستدعاء. 

حيازة الاستدعاء الكتابي الذي تسلمه الصحفي وتقديمه للباحث. 

حــق الصحفــي فــي إصطحــاب شــهود ليتــم ســماعهم مــن قبــل الباحــث أو 
طلــب احضارهــم فــي موعــد لاحــق. 

حــق الصحفــي فــي الإســتعانة بمحــام لــدى ســماعه أو مكافحتــه بغيــره أو 
أثنــاء عــرض اشــخاص عليــه بغــرض التعــرف عليهــم. 

تضمــن اقــوال الصحفــي ضمــن محضــر يتضمــن رقمــه وتاريخــه والجهــة التــي 
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حررتــه وهويــة مأمــور الضابطــة العدليــة والكاتــب . يمضــي الصحفــي محضــر البحــث 
ــي  ــث الإبتدائ ــر البح ــوي محاض ــادة تحت ــي الع ــواه. ف ــراءة محت ــد ق ــه بع ــع محامي م

ــة:  ــع التالي ــى الأضل عل

تقديم القضية والمحاضر التي حررت في شانها.  

محضر سماع الشاكي. 

محضر سماع الشهود.  

محضر سماع الصحفي المشتكى به وشهوده.  

محضر في التفتيش والحجز . 

محضر في تسخير طبي . 

محضر في المكافحة . 

محضر في العرض والتعرف.  

ويمكــن تحريــر أنــواع أخــرى مــن المحاضــر حســب مقتضيــات الملــف. يتــم امضــاء 
المحاضــر مــن قبــل مأمــور الضابطــة العدليــة والصحفــي ذي شــبهة والمحامــي 

 أعمال الحجز 

طبــق الفصــل 97 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة لا يجــوز لمأمــوري الضابطــة 
العدليــة حجــز معــدات عمــل الصحفــي مثــل الهاتــف او الكاميــرا او الميكروفــون او 
غيرهــا الا فــي حالــة الجنايــة او الجنحــة المتلبــس بهــا او إذا كان هنــاك خطــر ملــم 

فــي غيــر حالــة التلبــس. تبعــا لذلــك فــإن حجــز معــدات العمــل لا يمكــن أن يكــون 
تعســفيا أو خــارج إطــار البحــث أو التحقيــق فــي جريمــة. 

فــي صــورة الحجــز تحــرر قائمــة بالمحجــوز فــي حضــور الصحفــي ومحضر فــي الحجز، 
ويوضــع المحجــوز فــي ظــرف او ملــف مختــوم او تكتــب علــى المحجــوز ورقــة مــع 
ــن  ــي م ــياء الت ــز الا الأوراق او الأش ــوز حج ــر . لا يج ــدد المحض ــز وع ــخ الحج ــان تاري بي

شــانها المســاعدة علــى كشــف الحقيقــة. 

ــه  ــم يطلب ــوز ل ــان كل محج ــة ف ــراءات الجزائي ــة الإج ــن مجل ــل 100 م ــق الفص طب
ــح  ــم يصب ــدور الحك ــظ أو ص ــرار الحف ــخ ق ــن تاري ــوام م ــة أع ــدة ثلاث ــي م ــي ف الصحف

ــة.  مــن حقــوق الدول

  الإحتفاظ بالصحفي 

 الإحتفــاظ علــى ذمــة البحــث الابتدائــي قــرار يتخــذه وكيــل الجمهوريــة بــاي وســيلة 
تتــرك أثــرا كتايبــا فــي صــورة التلبــس بجريمــة او لضــرورة البحــث كمــا تنــص علــى 

ذلــك مجلــة الإجــراءات الجزائيــة: 

مدة الإحتفاظ 24 ساعة في المخالفات وهي غير قابلة للتمديد. 

فــي الجنــح 48 ســاعة قابلــة للتمديــد 24 ســاعة بموجــب قــرار كتابــي 
معلــل مــن النيابــة العموميــة يتضمــن الاســانيد القانونيــة والواقعيــة 

ــرره.  ــي تب الت

فــي الجنايــات مــدة الإحتفــاظ 48 ســاعة قابلــة للتمديــد مــدة 48 ســاعة 
أخــرى بموجــب قــرار كتابــي معلل مــن النيابــة العمومية يتضمن الأســانيد 

القانونيــة والواقعيــة التــي تبــرره. 
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فــي القضايــا الإرهابيــة فــإن مــدة الإحتفاظ هي خمســة أيــام قابلــة للتمديد 
مرتيــن لنفــس المــدة ويمكــن لوكيــل الجمهوريــة أن يصــدر قــرارا بمنــع 

إتصــال ذي الشــبهة بمحاميــه فــي 48 ســاعة الأولــى.  

فــي الجرائــم الماليــة مــدة الاحتفــاظ هــي خمســة أيــام قابلــة للتمديــد مرة 
واحــدة لنفــس المدة. 

 حقوق الصحفي المحتفظ به
 

الحق في الاعلام: 
حــق الصحفــي فــي اعلامــه بقــرار الاحتفــاظ بــه وســبب القــرار ومــدة الاحتفــاظ 
وقابليتــه للتمديــد ،كإعلامــه بحقــه فــي عرضــه علــى الفحــص الطبــي وفــي اختيــار 
محــام و إعــلام أحــد أصولــه أو فروعــه أو إخوتــه أو قرينــه او مــن يعينــه حســب 

إختيــاره بصــدور قــرار الإحتفــاظ بشــأنه . 
واذا كان الصحفــي اجنبيــا فانــه يمكن عند الاقتضاء اعلام الســلطات الدبلوماســية 

او القنصلية لبلاده.  
كمــا يتضمــن اعــلام الأطــراف المذكــورة بطلــب الصحفــي بــان يكلــف لــه محــام. 
كمــا أنــه مــن حــق الصحفــي العلــم بأســباب التمديــد فــي الاحتفــاظ مــن قبــل وكيــل 

الجمهوريــة او مســاعده. 

الحق في الدفاع: 
للصحفــي الحــق فــي انابــة محــام، ســواء اكان فــي حالــة التلبــس او فــي الحالــة 
ــا ان  ــر . كم ــع الغي ــة م ــماع او المكافح ــة الس ــور جلس ــتدعاء(، لحض ــة ) إس العادي
مــن حــق العائلــة تكليــف محــام بعــد اعلامهــا بــان الصحفــي يمثــل امــام الباحــث 
لســماعه . يحــق للصحفــي مقابلــة المحامــي علــى إنفــراد لمــدة نصــف ســاعة فــي 
حالــة التلبــس بمــكان يحافــظ علــى ســرية المقابلــة.  كمــا يحــق لــه مقابلتــه مجددا  

ــد فــي الاحتفــاظ .  لنفــس المــدة خــلال فتــرة التمدي

الحق في العرض على الفحص الطبي: 
يمكــن للصحفــي او محاميــه او عائلتــه او مــن تــم اعلامــه بالاحتفــاظ طلــب عــرض 
الصحفــي المحتفــظ بــه علــى الفحــص الطبــي . يوجــه طلــب العــرض علــى الفحــص 
الطبــي كتابــة او شــفاهيا للنيابــة العموميــة او للضابطــة العدليــة . ويكــون العــرض 

حينيــا ومجانيــا ويشــمل الفحــص البدنــي او النفســي او العقلــي . 
الطبيــب  راي  اخــذ  بعــد  المعتــادة  ادويتــه  الصحفــي مــن  كمــا يشــمل تمكيــن 

الفاحــص. 

الحق في الحماية: 
للصحفــي الحــق خــلال جلســة الاســتماع او مــدة الاحتفــاظ او التمديــد فــي الحمايــة 
مــن اعمــال التعذيــب وســوء المعاملــة والعنــف . ومن حقــه طلب مقابلــة محاميه 

ــق القانون.  طب

 الحق في المثول امام قاض: 
ــة .  ــة العمومي ــى النياب ــه عل ــظ ب ــي المحتف ــرض الصحف ــاظ يع ــل الاحتف ــاء اج بانته
ويقــوم وكيــل الجمهوريــة او مســاعده بســماعه بخصــوص التهمــة والمعاملــة 
التــي يلقاهــا. ومــن حــق الصحفــي العلــم بأســباب التمديــد فــي  الاحتفــاظ ان تقــرر . 

الحق في مترجم:  
ــوق  ــع الحق ــه بجمي ــم واعلام ــتعانة بمترج ــب الاس ــي طل ــي الأجنب ــق الصحف ــن ح م
التــي يكفلهــا لــه القانــون. ومــن حــق الصحفــي ذي الإعاقــة احضــار مترجــم مختــص 

فــي الإشــارة . 

الحق في الاطلاع: 
ــث  ــه الباح ــا علي ــي يعرضه ــث الت ــر البح ــراءة محاض ــلاع وق ــي الاط ــق الصحف ــن ح م
الابتدائــي للإمضــاء عليهــا. ومــن حــق الصحفــي الامتنــاع عــن امضــاء محاضــر البحث 
لاي ســبب يــراه وجيهــا، ومــن واجــب الباحــث التنصيــص علــى رفــض الامضــاء و 

ســببه. 
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إشكاليات عملية : 

في الواقع العملي تطرح مرحلة البحث الابتدائي عديد الإشكاليات أهمها: 

يتــم فــي حــالات اســتدعاء الصحفــي من طــرف الضابطــة العدلية بواســطة 
ــون  ــب أن يك ــراءات ، إذ يج ــة الإج ــدأ كتابي ــف لمب ــراء مخال ــو إج ــف وه الهات

للاســتدعاء اثــر كتابــي فــي الملــف حمايــة لحقــوق جميــع الأطــراف. 

عــدم إعــلام الصحفــي بالموضــوع ضمــن الإســتدعاء : يعتبــر ذلــك حرمانــا 
مــن حقــوق الدفــاع  ورد الشــبهة خاصــة وأن عــدم إحضــار وســائل الدفــاع 

قــد يتســبب فــي إتخــاذ قــرار بالإحتفــاظ بالصحفــي.  

عــدم إعــلام أقــارب الصحفــي أو محاميــه بمــكان إيقافــه وخاصــة فــي حالــة 
ــي  ــق الصحف ــع ح ــر م ــذا الام ــض ه ــش : يتناق ــي التفتي ــس أو الإدراج ف التلب

فــي اعــلام شــخص يختــاره او محاميــه بالقبــض عليــه واســتجوابه. 

بــدء  الشــبهة قبــل  بهــا ذو  يتمتــع  التــي  الحقــوق  تــلاوة قائمــة  عــدم 
ســماعه أو بعــد إتخــاذ قــرار الإحتفــاظ بــه: يتناقــض هــذا التصــرف مــع الحــق 
المنصــوص عليــه فــي المواثيــق الدوليــة والقانــون التونســي بوجــوب تلاوة 
قائمــة الحقــوق مــن طــرف الباحــث الابتدائــي علــى الصحفــي ذي الشــبهة .  

ــر  ــى محاض ــلاع عل ــن الاط ــه م ــاب محامي ــي غي ــي ف ــن الصحف ــدم تمكي ع
البحــث التــي حررهــا الباحــث ومطالبتــه بالإمضــاء عليهــا : يتناقــض هــذا 
التصــرف مــع حــق الصحفــي فــي الاطــلاع علــى أي ورقة يطلــب منــه الامضاء 
عليهــا، كمــا ان لــه الحــق  فــي الامتنــاع عــن الامضــاء . ومــن حيــث المبــدأ 

فــإن أي إمضــاء يجــب أن يكــون إراديــا ومســتنيرا.  

التأثيــر علــى الصحفــي المســتنطق لعــدم إحضــار محــام بدعــوى أن القضية 

بســيطة : يتناقــض هــذا التصــرف مع حــق الصحفي فــي الدفاع او الاســتعانة 
بمحــام يختــاره وبمبــدأ حيــاد الباحــث الإبتدائي.  

المعنــوي  الإرهــاق  الــى  يــؤدي  ممــا  الســماعات  او  الإنتطــار  مــدة  طــول 
للصحفــي: يتناقــض هــذا التصــرف مــع الحــق فــي المحاكمــة العادلــة وهــو 
أمــر يرتقــي إلــى ســوء المعاملــة أو التعذيــب المعنــوي الموجــب للتظلــم 

ــع.  ــراءات التتب ــلان إج ولبط

ــي  ــث، وف ــام الباح ــول أم ــخ المث ــتدعاء وتاري ــخ الاس ــن تاري ــل بي ــق الاج ضي
بعــض الأحيــان يكــون الاســتدعاء للمثــول فــي يومــه: تتناقــض هــذه 
الممارســة مــع حــق الدفــاع ومــع مبــدأ الآجــال المعقولــة المتعــارف عليــه 

ــة.  ــر الدولي ــي المعايي ف

تجاهــل طلــب الصحفــي المســتجوب إحضــار محــام والبــدء فــي الإجــراءات 
مباشــرة: يتناقــض هــذا التصــرف مــع مبــدأ المحاكمــة العادلــة ومــن حــق 

الصحفــي الإمتنــاع عــن الجــواب إلا بحضــور محاميــه. 

رفــض تســلم الضابطــة العدليــة للأدويــة التــي تحضرهــا العائلــة للصحفــي 
أثنــاء الســماع أو خــلال مــدة الإحتفــاظ : يتناقــض هــذا التصرف مــع الحقوق 
الطبيــة للصحفــي المحتجــز: ويكمــن الحــل فــي عــرض الوصفــات الطبيــة 
والأدويــة علــى طبيــب للمصادقــة عليهــا وتســليمها للمعنــي بالأمــر 

تجنبــا لحصــول أي مضاعفــات . 

إســتجواب الصحفييــن الأجانــب فــي غيــاب مترجــم : يتناقــض هــذا الإجــراء 
مــع حــق ذي الشــبهة فــي حضــور مترجــم لجلســة الســماع. 

رفــض النيابــة العموميــة حضــور محــام لــدى مثــول الصحفــي أمامهــا إثــر 
إنتهــاء المــدة الأولــى للإحتفــاظ : يتناقــض هــذا القــرار  مــع حــق الدفــاع 
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بإعتبــار أن المحامــي بإمكانــه الحضــور مــع موكلــه امــام الباحــث الابتدائــي 
فيكــون مــن بــاب أولــى ان يحضــر معــه امــام النيابــة العموميــة باعتبــار ان 

هــذه الأخيــرة هــي رئيســة الباحــث الابتدائــي . 

العمــل  مجــال  فــي  مختصــة  غيــر  فــرق  قبــل  مــن  الصحفييــن  ســماع 
الصحفــي مثــل فــرق مقاومــة الاجــرام او مــا شــابه ذلــك : يكمــن الحــل فــي 
ــا النشــر أو ســماع الصحفييــن  انشــاء ضابطــة عدليــة مختصــة فــي قضاي

ــا.  ــة رأس ــة العمومي ــل النياب ــن قب م

 
إجراءات المرسوم 115 بخصوص تتبع جنحتي الثلب والشتم  

 إذا تــم تتبــع الصحفــي طبــق المرســوم 115 بتهمــة الثلب أو بتهمة الســب والشــتم 
فإنــه يتــم إتباع إجــراءات الدعــوى الخاصــة التالية: 

 يوجــه إســتدعاء للصحفــي وللنيابــة العموميــة مــن طــرف الشــاكي بواســطة عــدل 
تنفيــذ يتضمــن البيانــات التاليــة: 

وصف الفعل موضوع الدعوى. 

النص القانوني. 

مقر الشاكي بالمدينة المنتصبة بها المحكمة.  

لــدى  والحضــور  الإســتدعاء  تبليــغ  بيــن  يومــا  عشــرون  أجــل  إحتــرام 
الإبتدائيــة.  المحكمــة 

إذا أراد الصحفــي إثبــات جريمــة الثلــب فــي حقــه فــإن عليــه القيــام بالإجــراءات التالية 
فــي أجــل عشــرة أيــام مــن بلــوغ الإســتدعاء اليه: 

يوجــه الصحفــي إلــى الشــاكي محضــرا يحــرره عــدل تنفيــذ بالمحــل الــذي إتخــذه مقــرا 
لــه يتضمــن المعطيــات التاليــة: 

ــد  ــي يري ــتدعاء والت ــة بالإس ــه والموصوف ــوبة إلي ــال المنس ــي الأفع ــان ف بي
إثبــات صحتهــا.  

نسخة من الوثائق والمستندات المثبتة لصحة ما كتبه. 

ومهنهــم  بشــهاداتهم  الإحتجــاج  يريــد  الذيــن  الشــهود  أســماء 
  . تهــم ا مقر و

أن يعيــن الصحفــي محــلا لمخابرتــه بدائــرة المحكمــة بمحضــر الجــواب 
المذكــور ) المــادة 72 مــن المرســوم 115(. 

ــة إذا  ــة العمومي ــاه النياب ــراءات تج ــس الإج ــب بنف ــم بالثل ــي المته ــوم الصحف ويق
ــن  ــة م ــى فئ ــه إل ــتم الموج ــب أو الش ــالات الثل ــي ح ــا ف ــع رأس ــت بالتتب ــبق وقام س
الأشــخاص ممــن ينتمــون إلــى أصــل أو إلــى عــرق أو إلــى ديــن معيــن  )المــادة 69 مــن 

المرســوم 115(. 
والــرد  الثلــب  موضــوع  اثبــات  ويحصــل  أعــلاه  الإجــراءات  اتبــاع  يتــم  لا  عمليــا 
عليــه اثنــاء جلســات المحاكمــة. حســب الفصــل 75 مــن المرســوم 115 ، فــان 
المحكمــة تصــرح بحكمهــا فــي جنــح الثلــب والشــتم فــي أجــل أقصــاه شــهر مــن 

تاريــخ الجلســة الأولــى. 
يســقط حــق القيــام بالدعــوى العموميــة والدعــوى المدنيــة عــن جنــح ومخالفــات 
ــوم  ــن ي ــل أو م ــوع الفع ــخ وق ــن تاري ــة م ــهر كامل ــتة أش ــي س ــوم 115 بمض المرس

آخــر عمــل إجرائــي مــن أعمــال التتبــع.
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II- مرحلة التحقيق القضائي:  

التحقيــق القضائــي اختيــاري فــي الجنــح )الجرائــم التــي لا يتجــاوز عقابهــا 5 ســنوات 
ســجن( ووجوبــي فــي الجنايــات.

تتــم إحالــة الصحفــي علــى التحقيــق مــن قبــل النيابــة العموميــة بعــد إحالــة الأبحــاث 
الإبتدائيــة إليــه، وجوبيــا فــي الجنايــات، واختياريــا فــي الجنــح.

مــن حــق الصحفــي الاســتعانة بمحام امــام قاضــي التحقيق، كمــا يمكنه الاســتعانة 
بمترجــم اذا كان لا يتكلــم اللغة العربيــة او كان ذا إعاقة. 

يتضمن الاستدعاء للتحقيق المعطيات التالية :

هويــة الصحفــي وحرفتــه وعنوانــه ومــكان الحضــور وتاريخــه وســاعته 
ونــوع التهمــة.

التحقيــق  الصحفــي ومحاميــه وحاكــم  التحقيــق مــن قبــل  تمضــى محاضــر 
وكاتبــه والمترجــم. ويمكــن للصحفــي الامتنــاع عــن الامضــاء مــع التنصيــص 

ــبب. ــان الس ــك وبي ــى ذل عل

بطاقة الإيداع بالسجن:

يمكــن لقاضــي التحقيــق اصــدار بطاقــة إيــداع ضــد الصحفــي إذا كانــت الجريمــة 
موضــوع تلبــس او ظهــرت قرائــن قويــة تســتلزم الإيقــاف باعتبــاره وســيلة امــن 
لتلافــي اقتــراف جرائــم جديــدة او ضمانــا لتنفيــذ العقوبــة او طريقــة توفــر ســلامة 

ــث. ــير البح س

ويمكــن للنيابــة العموميــة أو للمحكمــة اصــدار بطاقــة إيــداع بالســجن علــى ذمــة 
المحاكمــة .

ــد  ــدة لا تزي ــرة واح ــه م ــد في ــن التمدي ــهر . ويمك ــتة أش ــي س ــاف التحفظ ــدة الإيق م
مدتهــا علــى ثلاثــة أشــهر بالنســبة للجنــح ، وبالنســبة الــى الجنايــة يمكــن التمديــد 

فيــه مرتيــن لا تزيــد مــدة كل  تمديــد عــن أربعــة أشــهر .

وقرار قاضي التحقيق بإصدار بطاقة ايداع قابل للإستئناف امام دائرة الإتهام .

كمــا أن قــرار قاضــي التحقيــق بإحالــة الصحفــي على دائــرة الإتهام أو علــى المحاكمة 
قابل للإســتئناف كذلك.

دائرة الاتهام هي درجة ثانية من درجات التحقيق.

III- مرحلة المحاكمة:

قــرار إحالــة الصحفــي علــى المحاكمــة يمكــن ان يصــدر عــن النيابــة العموميــة فــي 
ــح  ــات او الجن ــة الجناي ــي حال ــق ف ــي التحقي ــن قاض ــات او ع ــح او المخالف ــة الجن حال
التــي اجــري فيهــا التحقيــق. يتــم اســتدعاء الصحفــي لجلســة المحاكمــة بموجــب 
اســتدعاء كتابــي فــي مقــره الــوارد بالملــف. إذا لــم يبلــغ الاســتدعاء للصحفــي 
شــخصيا ، فانــه يمكــن للمحكمــة ان تصــدر ضــده حكمــا غيابيــا. وتصــدر المحكمة 
حكمــا معتبــرا حضوريــا اذا بلــغ الاســتدعاء للصحفــي شــخصيا ولــم يحضــر . ويكــون 

ــا اذا حضــر الصحفــي المحاكمــة. الحكــم حضوري

للصحفــي الاســتعانة بمحــام فــي القضايــا الجناحيــة . أمــا فــي الجنايــات فــان حضــور 
ــن  ــد المحامي ــن اح ــة تعيي ــذه الحال ــي ه ــة ف ــن للمحكم ــي ، ويمك ــي وجوب المحام

للدفــاع عــن الصحفــي اذا لــم يقــم بتكليــف محــام للدفــاع عنــه.

الحضــور الشــخصي للصحفــي خــلال المحاكمــة الزامــي وذلك فــي الجنايــات او الجنح 
التــي تســتوجب عقابا بالســجن.
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أمــا فــي الجنــح التــي لا تســتوجب العقــاب بالســجن، فللصحفــي ان ينيــب عنــه 
ــخصيا اذا  ــي ش ــور الصحف ــأذن بحض ــا ان ت ــة دائم ــن للمحكم ــن يمك ــا ، ولك محامي

رات فائــدة فــي ذلــك .

جلســات المحاكمــة علنيــة الا إذا رات المحكمــة مــن تلقــاء نفســها او بنــاء علــى 
ــاة  ــام أومراع ــام الع ــى النظ ــة عل ــرا محافظ ــا س ــة اجراءه ــة العمومي ــب النياب طل

ــة . ــآداب العام ل

تبــدأ المحكمــة بســماع الشــاكي ان كان حاضــرا ويتــم ســماع الشــهود والخبــراء 
ويتــم اســتنطاق الصحفــي المظنــون فيــه. وفــي الختــام تعطــى الكلمــة لمحامــي 
الصحفــي المظنــون فيــه ويختــم الرئيــس المرافعــة وتصــدر المحكمــة حكمهــا 

حينيــا او إثــر الجلســة او فــي موعــد لاحــق.

الطعن في الأحكام :

ــام مــن  ــة الابتدائيــة هــو عشــر أي أجــل الطعــن بالإســتئناف فــي الأحــكام الحضوري
تاريــخ الحكــم . ويبــدأ احتســاب الاجــل مــن اليــوم الموالــي لتاريــخ صــدور الحكــم.
بالنســبة إلــى الحكــم المعتبــر حضــوري فــإن أجــل إســتئنافه يبقــى مفتوحــا . ويصبح 
محــددا باجــل عشــرة أيــام إذا  تــم الاعــلام بــه شــخصيا للصحفــي. بالنســبة إلــى 
الأحــكام الغيابيــة فــان اجــل الاعتــراض عليــه يبقــى مفتوحــا. ويصبــح الاجــل عشــرة 

أيــام مــن تاريــخ الإعــلام الشــخصي بالحكــم الغيابــي للمعنــي بالامــر.

نماذج مطالب كتابية

العارض: فلان الفلاني .....

الامضاء

مطلب في استخراج نسخة حكم جناحي 

السيد رئيس كتبة محكمة.....

الرجــاء منكــم تمكينــي مــن نســخة مجــردة مــن الحكــم الجناحــي 
او الجنائــي رقــم .... بتاريــخ.... الصــادر عــن محكمــة.......
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العارض: فلان الفلاني .....

الامضاء

مطلب في شهادة في نص حكم جزائي 

السيد رئيس كتبة محكمة.....

الرجــاء منكــم تمكينــي مــن شــهادة فــي نــص الحكــم الجناحــي او 
الجنائــي رقــم .... بتاريــخ.... الصــادر عــن محكمــة.......

العارض: فلان الفلاني .....

الامضاء

مطلب في تلخيص حكم جزائي

السيد رئيس كتبة محكمة.....

الجنائــي  او  الجناحــي  الحكــم  بتلخيــص  الاذن  منكــم  الرجــاء 
)الحضــوري / غيابــي / معتبــر حضــوري ( رقم .... بتاريــخ.... الصادر 

محكمــة....... عــن 
للإدلاء به لمن له النظر
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العارض: فلان الفلاني .....

الامضاء

مطلب في كف تفتيش

السيد رئيس كتبة محكمة.....

الرجــاء منكــم تمكينــي مــن شــهادة فــي كــف التفتيــش بخصوص 
تحــت  حضــوري(   معتبــر  الجنائية)غيابــي/   / الجناحيــة  القضيــة 

عــدد.... بتاريــخ.... عــن محكمــة...

العارض: فلان الفلاني .....

الامضاء

مطلب اعتراض على حكم جناحي/ جنائي)ابتدائي/ استئنافي(

السيد رئيس كتبة محكمة.....

حيــث صــدر حكــم غيابــي عــن محكمــة.... تحــت عــدد ... بتاريــخ 
... قضــى .....

الحكــم  علــى  اعتراضــه  تســجيل  فــي  العــارض  يرغــب  وحيــث 
المذكــور.
لـــــــــــــــــــذا،

فالرجاء منكم تسجيل اعتراض العارض على الحكم أعلاه.
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العارض: فلان الفلاني .....

الامضاء

مطلب استرجاع مؤيدات

السيد رئيس كتبة....

الرجــاء منكــم تمكينــي مــن اســترجاع الوثائــق والمؤيــدات الراجعــة 
لــي والمقدمــة ضمــن القضيــة الجناحيــة / الجنائيــة الصــادر فيهــا 

الحكــم ...... بتاريــخ .... عــن محكمــة....

العارض: فلان الفلاني .....

الامضاء

مطلب في استرجاع محجوز

السيد وكيل الجمهورية

حيــث حجــز عــن العــارض.... ضمــن القضيــة التحقيقية رقــم .... 
والصــادر فيهــا قــرار بالحفظ بتاريــخ ..... 

لــــــــــــــــــذا،
اســترجاع  مــن  العــارض  بتمكيــن  الاذن  جنابكــم  مــن  فالرجــاء 
المحجــوز الراجــع لــه بالملكيــة فــي القضيــة التحقيقيــة أعــلاه
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العارض: فلان الفلاني .....

الامضاء

مطلب في استرجاع محجوز

السيد قاضي التحقيق ....

حيــث حجــز عــن العــارض.... ضمــن القضيــة التحقيقية رقــم .... 
والصــادر فيهــا قــرار بالحفظ بتاريــخ .....

لــــــــــــــــــذا،
اســترجاع  مــن  العــارض  بتمكيــن  الاذن  جنابكــم  مــن  فالرجــاء 
المحجــوز الراجــع لــه بالملكيــة فــي القضيــة التحقيقيــة أعــلاه

العارض: فلان الفلاني .....

الامضاء

مطلب في شهادة في حفظ شكاية جزائية

السيد وكيل الجمهورية ب

بخصــوص  الحفــظ  فــي  شــهادة  مــن  تمكينــي  منكــم  الرجــاء 
ــر  ــانها المحض ــرر بش ــخ... المح ــم... بتاري ــة رق ــكاية الجزائي الش

العدليــة... رقــم... بتاريــخ... مــن قبــل الضابطــة 
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العارض: فلان الفلاني .....

الامضاء

مطلب في شهادة في حفظ قضية تحقيقية

السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ب...

بخصــوص  الحفــظ  فــي  شــهادة  مــن  تمكينــي  منكــم  الرجــاء 
القضيــة التحقيقيــة الجناحيــة / الجنائيــة رقــم .... بتاريــخ.... 

العارض: فلان الفلاني .....

الامضاء

شهادة في نشر قضية جزائية

السيد رئيس كتبة المحكمة....

الرجــاء منكــم تمكينــي مــن شــهادة نشــر فــي القضيــة الجناحيــة/ 
الجنائيــة عــدد..... المعينــة لجلســة......



38

العارض: فلان الفلاني .....

الامضاء

مطلب في نسخة مطابقة للأصل من محاضر بحث

السيد رئيس كتبة المحكمة...

الرجــاء منكــم تمكينــي مــن نســخة مطابقــة للاصــل مــن محضــر 
البحــث موضــوع الشــكاية الجزائيــة  عــدد... 

الصادر فيها قرار بالحفظ بتاريخ.....عن محكمة....
فيهــا  الصــادر  عــدد....  الجنائيــة   / الجناحيــة  القضيــة  موضــوع 

محكمــة... عــن  بتاريــخ....  الحكــم 
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Les journalistes sont souvent confrontés à des poursuites pénales 

en vertu de plusieurs dispositions légales, que ce soit à cause de 

leurtravail journalistique ou en relation avec celui-ci.

Étant donné la complexité des lois pénales et des procédures 

judiciaires, les journalistes se retrouvent fréquemment isolés 

face à la multiplicité des mesures et des démarches qui les 

concernent. Dans certains cas, ils n’ont pas suffisamment de 

temps pour solliciter les conseils juridiques d’un expert (avocat 

notamment).

De plus, les lois relatives à la presse et à la publication sont éparses 

dans des divers textes législatifs, ce qui complique davantage la 

situation pour le journaliste soumis à des poursuites judiciaires.

Dans ce contexte, le Syndicat national des journalistes tunisiens a 

pris l’initiative de publier un guide procédural succinct contenant 

les règles de base qui peuvent aider le journaliste à faire face aux 

poursuites judiciaires, à connaître ses droits, notamment dans 

les situations d’urgence ou lorsqu’il est impossible de consulter 

un avocat ou un spécialiste du droit.

Le guide présente les informations de manière simplifiée et 

concise, afin de garantir la protection des droits du journaliste 

à chaque étape des procédures pénales susceptibles d’être 

engagées contre lui et de défendre son droit à un procès 

équitable et impartial.

Président du SNJT
Zied Dabbar

Introduction du SNJT
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Qui aurait pu prévoir que les journalistes en Tunisie auraient  

besoin en urgence d’un guide pour faire face aux poursuites 

judiciaires auxquelles ils sont confrontés, alors que cette 

démocratie a été la seule à maintenir un dialogue social équilibré 

après la révolution de 2011 ?

Qui aurait pu croire que les autorités tunisiennes museleraient la 

presse avec un décret liberticide en 2023 ?

Certainement pas les journalistes eux-mêmes, attachés à leurs 

devoir fondamentaux, celui de bien informer leurs concitoyens 

avec une information de qualité; attachés à un journalisme 

éthique, comme le prévoit la Charte d’éthique mondiale des 

journalistes professionnels de la FIJ, votée d’ailleurs à l’unanimité 

par son congrès mondial de Tunis en 2019.

La FIJ a toujours été aux côtés de ses consoeurs et confrères 

tunisiens et se tient plus que jamais aujourd’hui prête à assumer 

ses responsabilités alors que cinq consoeurs et confrères sont 

encore aujourd’hui derrière les barreaux, parce qu’ils ont rempli 

leur devoir d’informer.

Il est donc urgent, en cette fin d’année 2024, de mettre à la 

disposition des journalistes et des travailleurs des médias un 

véritable guide de défense juridique pour préparer l’attaque car 

une démocratie n’enferme pas ses journalistes, une démocratie 

ne refuse pas le dialogue social, une démocratie ne décrète pas 

que toute forme d’expression est potentiellement punissable 

par la loi. 

La Tunisie doit se retrouver, collectivement, et le Syndicat national 

des journalistes tunisiens (SNJT) doit y prendre sa part. Et il est 

prêt.

C’est l’avenir du pays qui est en question.

Secrétaire général de la Fédération 
internationale des journalistes (FIJ)

                                     Anthony Bellanger      

Introduction de la FIJ
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L’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule :

Tous sont égaux devant les tribunaux. Toute personne 

a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement 

et publiquement par un tribunal compétent, 

indépendant et impartial établi par la loi… Toute 

décision dans une affaire pénale ou civile doit être 

rendue publiquement, sauf si l’intérêt des mineurs ou 

de la justice l’exige autrement.

Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce 

que sa culpabilité soit légalement établie.

Toute personne accusée d’une infraction a droit aux garanties minimales 

suivantes :

Être informée rapidement et en détail, dans une langue qu’elle comprend, 

de la nature et des accusations portées contre elle.

Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa 

défense et à la communication avec un avocat de son choix.

Être jugée dans un délai raisonnable.

Comparaitre en personne lors de son procès et se défendre elle-même 

ou être assistée par un avocat de son choix.

Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation 

des témoins à décharge dans les mêmes conditions.

Obtenir gratuitement un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle 

pas la langue utilisée lors de son procès.

Ne pas être contrainte de témoigner contre elle-même ou de s’avouer 

coupable.

Toute personne reconnue coupable a le droit d’interjeter appel, conformément 

à la loi, auprès d’une juridiction supérieure pour réexaminer la décision de sa 

culpabilité et la peine prononcée.

Si une condamnation pénale est annulée en raison de la découverte d’un 

élement nouveau

LE DROIT DU JOURNALISTE À UN PROCÈS 

ÉQUITABLE SELON LES CONVENTIONS 

INTERNATIONALES
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dans l’affaire ou de l’existence d’une erreur judiciaire manifeste, la personne 

condamnée a droit à une indemnisation.

Enfin, nul ne peut être poursuivi ou puni à nouveau pour une infraction pour 

laquelle il a déjà été définitivement acquitté ou condamné.

L’article 9, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

stipule ce qui suit :

* « Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut 

être privé de sa liberté, sauf pour des motifs prévus par la loi et conformément 

à la procédure établie. » 

L’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme stipule :

* « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. »

    Définition de la détention arbitraire :

Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies considère qu’il existe plusieurs 

critères pour définir la détention arbitraire :

Lorsqu’il est évident qu’il n’y a aucune base légale pour justifier la privation 

de liberté.

Lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice des droits ou des 

libertés garantis par la Déclaration universelle des droits de l’homme et 

le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

En cas de non-respect grave, total ou partiel, des règles internationales 

relatives à un procès équitable, telles qu’énoncées dans la Déclaration 

universelle des droits de l’homme et les instruments internationaux 

pertinents ratifiés par les États concernés, donnant ainsi un caractère 

arbitraire à la privation de liberté.
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Le guide examine les différentes étapes procédurales auxquelles un journaliste 

peut être confronté dans le cadre d’une action pénale, à commencer par 

l’ouverture de son procès et l’enquête préliminaire, en passant par l’instruction, 

jusqu’à la phase de jugement, le prononcé du verdict et les recours possibles.

  Phase de l’enquête préliminaire :

Selon le Code de procédure pénale :

Le ministère public est l’autorité compétente pour initier et exercer l’action 

publique.

Dans certains cas, l’action publique peut également être initiée par la 

victime.

Elle peut également être déclenchée par des agents désignés par la loi.

Un journaliste peut être poursuivi pénalement selon l’une des deux procédures 

suivantes :

Cas de flagrant délit

Selon le Code de procédure pénale, il y a flagrant délit lorsque :

Le crime est commis sur le moment ou peu de temps après.

Le suspect est poursuivi par la population.

Le suspect est trouvé en possession d’objets ou présente des indices ou 

traces indiquant qu’il a commis le crime, à condition que ces éléments 

soient observés peu de temps après l’acte.

Ou encore, si le crime a été commis dans un domicile et que son propriétaire 

a fait appel à un officier de police judiciaire pour le constater.

Dans ces cas, les officiers de police judiciaire peuvent arrêter la personne prise 

en flagrant délit.

L’enquêteur rédige un procès-verbal à cet effet et informe immédiatement le 

ministère public de l’infraction et des démarches effectuées. Le ministère public 

décide alors des mesures à prendre (enquêtes complémentaires, garde à vue, 

etc.).

LES STATUTS JURIDIQUES DU JOURNALISTE 

FACE À UNE ACTION PÉNALE

EN CAS DE 

FLAGRANT DÉLIT

PAR VOIE DE PROCÉDURE 

ORDINAIRE
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La procédure ordinaire

Un journaliste peut être poursuivi pénalement :

Sur plainte déposée par une personne physique ou morale lésée, ou par 

une administration publique.

Sur décision du ministère public.

Formalités de convocation pour l’enquête préliminaire auprès 
des officiers de police judiciaire :

La convocation pour l’enquête préliminaire est adressée par écrit, soit par 

voie administrative, soit par un huissier de justice, au journaliste à son adresse 

personnelle (domicile indiqué sur sa carte d’identité nationale). 

La convocation doit contenir les informations suivantes :

Le nom, le prénom, la profession et l’adresse.

Le lieu, la date et l’heure de comparution.

L’objet de la convocation et la qualité juridique du journaliste dans la 

procédure (témoin, suspect, etc.).

La convocation peut être remise au journaliste en personne contre sa signature 

sur l’avis de réception ou à un membre de sa famille résidant avec lui, qui signe 

également l’avis de réception.

Si le journaliste ne répond pas à une convocation légalement adressée, il fera 

alors l’objetd’un avis de recherche aux fins d’une enquête.

Sort des procès-verbaux et des plaintes pénales déposées contre 
des journalistes:

Lorsqu’un procureur de la République ou l’un de ses substituts prend connaissance 

du contenu d’une plainte déposée contre un journaliste, il peut prendre l’une des 

décisions suivantes :

Classer la plainte sans suite, en raison de l’absence d’infraction pénale 

ou du caractère civil de l’affaire.

Transmettre la plainte à l’enquêteur, afin qu’il auditionne les parties 

concernées etqu’il renvoie le dossier au ministère public pour qu’il puisse 

prendre une décision qu’il jugera appropriée.

Une fois les enquêtes autorisées par le ministère public terminées, l’officier de 

police judiciaire transmet le procès-verbal au ministère public, qui peut alors 

prendre l’une des décisions suivantes :

Classer la plainte sans suite.

Renvoyer le dossier à l’enquêteur pour effectuer des recherches 

complémentaires.

Déférer le journaliste devant le tribunal compétent.

Transférer le journaliste devant le juge d’instruction.

Le journaliste  a  le droit de suivre l’évolution de son dossier et de s’informer à ce 

sujet auprès du greffe du ministère public ou du bureau du juge d’instruction. 



16 17

Cela vise à protéger ses droits et à lui permettre d’accomplir les démarches 

appropriées dans les délais impartis. Recommandations concernant l’audition 

du journaliste devant l’autorité judiciaire:

Respect des dates de convocation.

Possession de la convocation écrite remise au journaliste.

Droit du journaliste d’être accompagné de témoins afin qu’ils soient 

entendus par l’enquêteur, ou de demander qu’ils soient convoqués à une 

date ultérieure.

Droit du journaliste de se faire assister par un avocat lors de son audition 

ou de sa confrontation avec d’autres personnes, ou lors de la présentation 

des personnes dans le but de l’identifier.

Les déclarations du journaliste doivent être intégrées dans un procès-verbal qui 

mentionne son numéro, sa date, l’autorité ayant sollicité le procès-verbal, ainsi 

que l’identité de l’agent de l’autorité judiciaire et du rédacteur.

Le journaliste signe le procès-verbal d’enquête après l’avoir lu, en présence de 

son avocat (le cas échéant).

En général, les procès-verbaux d’enquête préliminaire comprennent les sections 

suivantes :

Présentation de l’affaire et des procès-verbaux rédigés à son sujet.

Procès-verbal de l’audition de la personne plaignante.

Procès-verbal des auditions des témoins.

Procès-verbal de l’audition du journaliste mis en cause et de ses témoins.

Procès-verbal de la perquisition et de la saisie.

Procès-verbal d’expertise médicale.

Procès-verbal de la confrontation.

Procès-verbal de la présentation et de l’identification.

D’autres types de procès-verbaux peuvent être rédigés en fonction des exigences 

du dossier.

Les procès-verbaux sont signés par l’agent de l’autorité judiciaire, le journaliste 

mis en cause et son avocat (le cas échéant).

Actes de saisie :

Conformément à l’article 97 du Code de procédure pénale, les agents de l’autorité 

judiciaire ne peuvent pas saisir les équipements de travail du journaliste, tels que 

le téléphone, la caméra, le microphone, ou d’autres, sauf en cas de crime ou de 

flagrant délit, ou si un danger immédiat est présent en dehors de la situation de 

flagrant délit.

Par conséquent, la saisie des équipements de travail ne peut pas être arbitraire 

ou effectuée en dehors du cadre de l’enquête ou de la procédure en cours.
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En cas de saisie, un inventaire des objets saisis est rédigé en présence du 

journaliste, ainsi qu’un procès-verbal de saisie. Les objets saisis sont placés 

dans une enveloppe ou un dossier scellé, où une note est attachée à l’objet saisi, 

indiquant la date de la saisie et le numéro du procès-verbal. Seuls les documents 

ou les objets susceptibles d’aider à la révélation de la vérité peuvent être saisis.

Conformément à l’article 100 du Code de procédure pénale, tout objet saisi non 

réclamé par le journaliste dans un délai de trois ans à partir de la décision de 

classement ou de l’émission d’un jugement devient la propriété de l’État.

Détention du journaliste :

La détention dans le cadre de l’enquête préliminaire est une décision prise par 

le procureur de la République (via une procédure nécessairement écrite), dans 

le cas d’un flagrant délit ou lorsque cela est nécessaire pour l’enquête, comme 

le stipule le Code de procédure pénale :

La durée de la détention pour les contraventions est de 24 heures et ne 

peut pas être prolongée.

Pour les délits, la durée est de 48 heures, prolongeable de 24 heures 

supplémentaires par une décision écrite et motivée du procureur, précisant 

les fondements juridiques et factuels justifiant cette prolongation.

Pour les crimes, la durée est de 48 heures, prolongeable de 48 heures 

supplémentaires par une décision écrite et motivée du procureur, précisant 

les fondements juridiques et factuels justifiant cette prolongation.

Dans les affaires terroristes, la durée de la détention est de cinq jours, 

prolongeable deux fois pour la même durée. Le procureur peut aussi 

décider d’interdire au suspect tout contact avec son avocat pendant les 

48 premières heures.

Dans les crimes financiers, la durée de la détention est de cinq jours, 

prolongeable une fois pour la même durée.

Droits du journaliste en détention :

Droit à l’information :

• Le journaliste a le droit d’être informé de la décision de sa détention, des 

raisons de cette décision, de la durée de la détention et de la possibilité de 

prolongation. Il doit être informé de son droit à un examen médical, de son 

droit à choisir un avocat, et de son droit d’informer un de ses proches (parents, 

enfants, frères et sœurs, conjoint ou toute autre personne de son choix) de la 

décision de détention le concernant.

• Si le journaliste est étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires de 

son pays peuvent être informées, le cas échéant.

• Le journaliste a également le droit de connaître les raisons de la prolongation 

de sa détention, décidée par le procureur ou son substitut.

Droit à la défense :

• Le journaliste a le droit de se faire représenter par un avocat, que ce soit en 

cas de flagrant délit ou dans le cadre d’une convocation ordinaire (audition). La 

famille du journaliste a également le droit de désigner un avocat après avoir été 

informée de la convocation du journaliste à l’enquête.
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• Le journaliste a le droit de rencontrer son avocat pendant une demi-heure en 

cas de flagrant délit, dans un lieu garantissant la confidentialité de l’entretien.

• Il a également le droit de rencontrer son avocat pour la même durée pendant 

la période de prolongation de sa détention.

Droit à un examen médical :

• Le journaliste, son avocat, sa famille ou toute autre personne informée de sa 

détention peut demander à ce qu’il soit examiné médicalement.

• La demande d’examen médical peut être faite par écrit ou verbalement auprès 

du procureur ou de l’autorité judiciaire compétente.

• L’examen médical doit être immédiat et gratuit, et peut inclure un examen 

physique ou psychologique.

• Le journaliste a également droit à la fourniture de ses médicaments prescrits 

suite à la consultation du médecin.

Droit à la protection :

• Le journaliste a droit à la protection contre la torture, les mauvais traitements 

et la violence pendant l’audition, la détention ou la période de prolongation. Il a 

également le droit de demander une rencontre avec son avocat conformément 

à la loi.

Droit à comparaître devant un juge :

• À la fin de la période de détention, le journaliste doit être présenté au procureur. 

Ce dernier, ou son substitut, doit l’entendre concernant l’accusation. Le journaliste 

a le droit de connaître les raisons de la prolongation de sa détention, si elle est 

décidée.

Droit à un traducteur :

• Le journaliste étranger a le droit de demander l’assistance d’un traducteur et 

d’être informé de tous les droits que lui confère la loi.

• Le journaliste en situation de handicap de langage a le droit d’apporter un 

traducteur spécialisé en langue des signes.

Droit à l’accès aux documents :

• Le journaliste a le droit de consulter et de lire les procès-verbaux d’enquête qui 

lui sont soumis par l’enquêteur pour signature. Il a également le droit de refuser 

de signer ces procèsverbaux pour toute raison qu’il juge valable. Il incombe à 

l’enquêteur de mentionner dans le procès-verbal le refus de signature et les 

raisons invoquées.

Problèmatiques pratiques :

Dans la pratique, la phase de l’enquête préliminaire soulève plusieurs 

problématiques,notamment:

Convocation par téléphone : Les journalistes sont parfois convoqués par 

téléphone, ce qui va à l’encontre du principe de la formalité écrite de la 

convocation, qui devrait figurer dans le dossier pour protéger les droits 

de toutes les parties.

Absence d’information sur l’objet de la convocation : Le fait de ne pas 



22 23

informer le journaliste du sujet de la convocation constitue une violation 

de ses droits de défense, notamment en l’empêchant de préparer ses 

moyens de défense, ce qui pourrait conduire à une décision injustifiée de 

détention.

Non-information des proches ou de l’avocat : Ne pas informer les 

proches ou l’avocat du journaliste de son lieu de détention, surtout en cas 

de flagrant délit ou de mise en garde, viole le droit du journaliste à faire 

savoir à une personne de son choix ou à son avocat qu’il a été arrêté et 

interrogé.

Non-lecture des droits avant l’audition ou la détention: Le non-respect 

de l’obligation de lire les droits du suspect avant ou après la décision de 

détention contredit les engagements internationaux et la loi tunisienne, 

qui stipulent que l’enquêteur doit lire la liste des droits au journaliste.

Refus de permettre au journaliste de consulter les procès-verbaux : Cela 

viole le droit du journaliste de consulter tout document qu’on lui demande 

de signer. En principe, tout acte de signature doit être libre et éclairé.

Pression pour ne pas avoir d’avocat : L’intention de dissuader un 

journaliste de faire appel à un avocat en prétextant que l’affaire est simple 

contredit son droit à la défense et le principe de neutralité de l’enquêteur.

Longue durée d’attente ou d’auditions: Cela contrevient au droit à un 

procès équitable et peut constituer une forme de mauvais traitement ou 

de torture morale, justifiant une plainte et l’annulation de la procédure.

Délais trop courts entre la convocation et la comparution devant 

l’enquêteur : Ce délai trop court, parfois même pour une convocation le jour 

même, va à l’encontre du droit à la défense et des normes internationales 

concernant des délais raisonnables.

Ignorer la demande du journaliste d’avoir un avocat avant de commencer 

la procédure: Ce comportement viole le principe d’un procès équitable 

et le droit du journaliste de refuser de répondre sans la présence de son 

avocat.

Refus de recevoir les médicaments apportés par la famille: Refuser la 

réception des médicaments nécessaires au journaliste en détention est 

contraire à ses droits médicaux. Une solution serait de soumettre les 

prescriptions et les médicaments à un médecin pour approbation avant 

de les remettre au journaliste, afin d’éviter des complications.

Interrogatoire des journalistes étrangers sans traducteur: Cela viole le 

droit d’un suspect d’avoir un traducteur présent pendant son audition.

Refus du procureur d’accepter la présence d’un avocat lors de la 

comparution après la fin de la première période de détention: Ce refus 

va à l’encontre du droit à la défense, puisque l’avocat devrait pouvoir être 

présent lors de l’audition par le procureur, de même qu’il peut l’être lors 

de l’enquête préliminaire.

Interrogatoire des journalistes par des équipes non spécialisées: 

L’interrogatoire des journalistes par des équipes non spécialisées dans 

les affaires de presse, telles que les brigades de lutte contre la criminalité, 
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est problématique. La solution consisterait à créer une unité judiciaire 

spécialisée dans les affaires de publication ou à confier les auditions des 

journalistes directement au procureur de la République.

Procédures du décret 115 concernant les poursuites pour les délits 
de diffamation et d’injure

Lorsque le journaliste est poursuivi conformément au décret 115 pour diffamation 

ou injures, les procédures suivantes s’appliquent :

1. Convocation :

Une convocation est adressée au journaliste et au ministère public par le 

plaignant via un huissier de justice. Cette convocation doit inclure :

Une description des faits objet de la poursuite.

La base légale des accusations.

L’adresse du plaignant dans la juridiction où siège le tribunal.

Un délai de 20 jours minimum entre la notification et la comparution 

devant le tribunal de première instance.

2. Procédures pour prouver la véracité des faits rapportés :

Si le journaliste souhaite prouver la véracité des faits repportéss, il doit, dans un 

délai de 10 jours à compter de la réception de la convocation :

Envoyer au plaignant, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, un document 

mentionnant :

Les faits décrits dans la convocation et leur qualification juridique qu’il 

souhaite justifier.

Une copie des preuves et documents attestant la véracité des faits 

rapportés.

Les noms, professions et adresses des témoins qu’il souhaite citer. 

Une adresse où il pourra être contacté dans le ressort du tribunal.

Les mêmes procédures doivent être suivies si le ministère public a initié 

directement les poursuites dans des cas de diffamation ou d’injures 

dirigées contre un groupe de personnes sur la base de leur origine, race 

ou religion (article 69 du décret 115).

3. Pratiques actuelles :

En pratique, ces procédures ne sont souvent pas respectées. La vérification 

des faits liés à la diffamation et la défense ont lieu directement pendant les 

audiences.

4. Jugement :

Selon l’article 75 du décret 115, le tribunal doit rendre son jugement sur les 

infractions de diffamation et d’injures dans un délai maximum d’un mois à           

compter de la première audience.

5. Prescription :

Le droit d’intenter une action publique et une action civile pour les délits et 

contraventions visés par le décret 115 est prescrit après six mois complets à 
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partir de la date de commission de l’infraction ou du dernier acte procédural de 

poursuite.

   Phase d’instruction judiciaire :

1. Caractère obligatoire ou optionnel :

L’instruction est facultative pour les délits (infractions passibles de moins 

de 5 ans d’emprisonnement) et obligatoire pour les crimes.

Le journaliste peut être renvoyé devant le juge d’instruction par le ministère

public après transmission des enquêtes préliminaires.

2. Droits du journaliste :

Le journaliste a le droit de se faire assister par un avocat devant le juge 

d’instruction.

Il peut également demander un traducteur s’il ne parle pas l’arabe ou s’il 

est en situation de handicap de langage.

3. Contenu de la convocation :

La convocation pour l’instruction doit inclure :

L’identité, la profession et l’adresse du journaliste.

Le lieu, la date et l’heure de la comparution.

La nature des accusations.

4. Signature des procès-verbaux :

Les procès-verbaux d’instruction doivent être signés par le journaliste, 

son avocat, le juge d’instruction, son greffier et le traducteur.

Le journaliste peut refuser de signer en indiquant les raisons de son refus.

Mandat de dépôt 

1. Émission d’un mandat de dépôt :

Le juge d’instruction peut émettre un mandat de dépôt contre un journaliste 

si :

Les faits reprochés relèvent d’un flagrant délit.

Des indices sérieux de culpabilité justifient une détention pour prévenir 

d’autres infractions, garantir l’exécution de la peine ou assurer le bon 

déroulement de l’enquête.

Le ministère public ou le tribunal peut également émettre un mandat de 

dépôt.

2. Durée de la détention provisoire :

Pour les délits : six mois, renouvelables une fois pour une durée maximale 

de trois mois.

Pour les crimes : six mois, renouvelables deux fois pour une durée 

maximale de quatre mois à chaque prolongation.
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3. Appel des décisions du juge d’instruction :

La décision d’émettre un mandat de dépôt peut être contestée devant la 

chambre d’accusation

La décision de renvoyer le journaliste devant le tribunal peut également 

être contestée.

La chambre d’accusation :

La chambre d’accusation est le deuxième degré de l’instruction et statue sur les 

appels concernant les décisions du juge d’instruction.

Phase de jugement :

Renvoi en jugement :

La décision de renvoyer le journaliste devant le tribunal peut être prise :

Par le ministère public dans les cas de délits ou de contraventions.

Par le juge d’instruction pour les crimes ou les délits ayant fait l’objet d’une

instruction.

• Le journaliste est convoqué à l’audience par une notification écrite envoyée à 

l’adresse figurant dans le dossier.

Absence du journaliste à l’audience :

• Si la convocation n’est pas remise au journaliste en personne, le tribunal peut 

rendre un jugement par défaut.

• Si la convocation est remise personnellement au journaliste et qu’il ne se 

présente pas, le jugement est considéré comme contradictoire.

• Si le journaliste assiste à l’audience, le jugement est contradictoire.

Assistance d’un avocat :

• En matière délictuelle, le journaliste peut se faire assister par un avocat.

• En matière criminelle, la présence d’un avocat est obligatoire. Si le journaliste 

n’en désigne pas, le tribunal peut en désigner un d’office.

Présence personnelle du journaliste :

• La présence du journaliste est obligatoire dans les affaires criminelles ou les 

délits passibles d’une peine de prison.

• Dans les délits ne nécessitant pas une peine de prison, le journaliste peut être

représenté par un avocat, sauf si le tribunal juge nécessaire sa présence 

personnelle.

Nature des audiences :

• Les audiences sont publiques, sauf si le tribunal, d’office ou à la demande du

ministère public, décide de les tenir à huis clos pour préserver l’ordre public ou 

les bonnes moeurs.

Déroulement de l’audience :

• Le tribunal commence par entendre le plaignant s’il est présent.

• Les témoins et les experts sont ensuite entendus.

• Le journaliste mis en cause est interrogé.

• Enfin, l’avocat du journaliste présente sa plaidoirie.

• Le président déclare la clôture des plaidoiries, et le jugement est rendu

immédiatement, après l’audience, ou à une date ultérieure.
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Recours contre les jugements :

Délais pour faire appel :

1. Jugements contradictoires :

Le délai d’appel est de 10 jours à compter du lendemain de la date du 

jugement.

2. Jugements réputés contradictoires :

Le délai d’appel reste ouvert jusqu’à ce que le journaliste soit notifié 

personnellement. Une fois notifié, le délai est de 10 jours.

3. Jugements par défaut :

Le délai pour contester un jugement par défaut commence après la 

notification personnelle de la décision. Une fois notifié, le délai est de 10 

jours.

 Veuillez agréer ma demande d’obtenir une copie simple du jugement 

correctionnel ou criminel n° [référence], rendu le [date], par le Tribunal 

de [lieu].

Le demandeur : [Nom, prénom, etc.]

À : Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal de...

Signature

Modèles de demandes écrites

Demande d’extraction d’une copie 
de jugement correctionnel
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Je vous prie de bien vouloir me délivrer un certificat attestant de la 

levée de recherche concernant l’affaire correctionnelle / criminelle 

(par défaut / réputée contradictoire) n°[référence], en date du [date], 

auprès du Tribunal de [lieu].

Le demandeur : [Nom, prénom, etc.]

À : Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal de...

Signature

Demande de certificat de levée de recherche

Un jugement rendu par défaut en date du [date] sous le n° [référence] 

par le Tribunal de [lieu] a statué comme suit : [résumé].

Souhaitant m’opposer à ce jugement, je vous prie d’enregistrer mon 

opposition.

Le demandeur : [Nom, prénom, etc.]

À : Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal de...

Signature

Demande d’opposition à un jugement 
correctionnel ou criminel
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Un jugement correctionnel ou criminel (présentiel / réputé 

contradictoire) a été rendu le[date], sous

le n° [référence], par le Tribunal de [lieu], statuant comme suit 

: [résumé]. Je souhaite faire appel de ce jugement et vous prie 

d’enregistrer ma demande.

Le demandeur : [Nom, prénom, etc.]

À : Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal de...

Signature

Demande d’appel d’un jugement 
correctionnel ou criminel

Je vous prie de bien vouloir me restituer les pièces et documents qui 

me reviennent, déposés dans le cadre de l’affaire correctionnelle / 

criminelle ayant donné lieu au jugement rendu le [date] par le Tribunal 

de [lieu].

Le demandeur : [Nom, prénom, etc.]

À : Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal de...

Signature

Demande de restitution de pièces
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Une saisie a été opérée à mon encontre dans l’affaire d’instruction n° 

[référence], laquelle a été classée sans suite en date du [date].

Je sollicite votre autorisation pour récupérer les objets saisis qui me 

reviennent de droit.

Le demandeur : [Nom, prénom, etc.]

À : Monsieur le Procureur de la République

Signature

Demande de restitution de saisie auprès 
du Procureur de la République

Une saisie a été opérée à mon encontre dans l’affaire d’instruction n° 

[référence], laquelle a été classée sans suite en date du [date].

Je sollicite votre autorisation pour récupérer les objets saisis qui me 

reviennent de droit.

Le demandeur : [Nom, prénom, etc.]

À : Monsieur le Juge d’instruction du Tribunal de...

Signature

Demande de restitution de saisie auprès 
du Juge d’instruction




